
       

 ثانیا: انقضاء الدعوى العمومیة.

      الأصل أن الدعوى العمومیة، و كغیرھا من باقي الدعاوى الأخرى تنقضي بصدور حكم نھائي 
و بات فاصل في موضوعھا، غیر أنھ و مع ذلك قد یطرأ علیھا أثناء سیر إجراءاتھا عوارض تؤدي 

إلى انقضائھا قبل صدور حكم بات بشأنھا، ھذه العوارض یطلق علیھا طرق انقضاء الدعوى 
العمومیة، و قد تناولھا المشرع الجزائري بمقتضى المادة السادسة و ما یلیھا من قانون الإجراءات 

 الجزائیة.

و باستقراء لقانون الإجراءات الجزائیة، نجد أن المشرع الجزائري تناول صنفین من الطرق التي 
تنقضي بمقتضاھا الدعوى العمومیة؛ عامة تشمل جمیع الجرائم أیا كان نوعھا و مھما بلغت 

 خطورتھا الإجرامیة، و خاصّة تنصرف إلى أصناف محدّدة من الجرائم دون سواھا.

و تعد من الطرق العامة لانقضاء الدعوى العمومیة؛ صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ/ 
إلغاء قانون العقوبات/ العفو الشامل/ وفاة المتھم/ و التقادم. بینما تعد من الطرق الخاصة؛ سحب 

 الشكوى متى كانت شرطا لازما للمتابعة و تنفیذ اتفاق الوساطة.

صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ: و ھو الطریق العادي و المسار الطبیعي الذي  -1
تنقضي بموجبھ مختلف الدعاوى بما في ذلك الدعاوى العمومیة، و المقصود بھ استنفاد الحكم 

 الجزائي جمیع طرق الطعن؛ العادیة و غیر العادیة، و وصولھ مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي.
إلغاء قانون العقوبات: و المقصود بھ نزع الوصف الجرمي عن الفعل المرتكب و إخراج  -2

الفعل من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة، و عندئذ تتوقف إجراءات المتابعة أو التحقیق 
أوحتى المحاكمة ضد المتھم متى صدر قانون جدید أباح الفعل الذي كان مجرّما وقت ارتكابھ 

باعتباره القانون الأصلح للمتھم. و عبارة إلغاء قانون العقوبات لیس المقصود منھا الإلغاء 
الكلي للقانون و حسب، و إنما ینصرف معناھا إلى الإلغاء الجزئي كذلك، بل تسري الأحكام 

 ذاتھا حتى و إن اقتصر القانون الجدید على إباحة فعل واحد فقط.
العفو الشامل: المقصود بالعفو الشامل كطریق عام لانقضاء الدعوى العمومیة ذلك العفو  -3

الصادر عن البرلمان بمقتضى قانون، و ھو المراد بھ العفو عن المتابعة تجاه المشتبھ فیھ 
 أوالمتھم، إذ تنقضي الدعوى في أیة مرحلة كانت علیھا متى صدر عفو عن مرتكبي الجرائم.

و ھو بھذا المعنى یختلف عن العفو الرئاسي الذي یصدره رئیس الجمھوریة بما خوّلھ إیاه 
الدستور، أي العفو عن العقوبة لمن صدر بحقھم أحكام و قرارات نھائیة بالإدانة. فالعفو 

 كطریق لانقضاء الدعوى العمومیة ھو العفو عن المتابعة و لیس العفو عن العقوبة.

وفاة المتھم: تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتھم استنادا إلى مبدأ شخصیة العقوبة، على  -4
اعتبار أن المتھم ھو المعني بالمتابعة و توقیع العقاب دون جواز انتقال المتابعة إلى الغیر 
بدلا عنھ، فھو محل اعتبار كخصم في موضوع تلك الدعوى العمومیة. غیر أن الدعوى 

المدنیة بالتبعیة تبقى قائمة حتى مع وفاة المتھم، إذ تنتقل إلى خلفھ، و یجوز عندئذ للمضرور 
 من الجریمة متابعة الورثة بالتعویض أمام القضاء المدني.



 التقادم: تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم بمرور: -5
 ) سنوات في الجنایات.10عشر ( -
 ) سنوات في الجنح.03ثلاث ( -
) في المخالفات، و تسري ھذه المواعید ابتداء من یوم ارتكاب الجریمة إذا لم یتخذ 02سنتین ( -

بشأنھا أي إجراء، و من یوم آخر إجراء إذا اتخذ بشأنھا إجراءات. غیر أن مواعید التقادم 
ھذه لا یبدأ سریانھا متى كان المجني علیھ قاصرا إلا من یوم بلوغ ھذا الأخیر سن الرشد 

  سنة كاملة).19المدني (

 مكرر من ق.إ.ج أربعة جرائم 08كما تجدر الإشارة إلى أن المشرّع قرّر بموجب المادة 
لاتنقضي بالتقادم مطلقا، و ھي: الجرائم الموصوفة أعمالا إرھابیة أو تخریبیة، الجرائم العابرة 

 للحدود الوطنیة، الرشوة، و اختلاس الأموال العمومیة.

تعد و علاوة على الطرق العامة لانقضاء الدعوى العمومیة، قرر المشرع طرقا أخرى خاصة، إذ 
 من الطرق الخاصة؛ سحب الشكوى متى كانت شرطا لازما للمتابعة و تنفیذ اتفاق الوساطة.

سحب الشكوى متى كانت شرطا لازما للمتابعة: الأصل أن سحب الشكوى من المضرور من  -1
الجریمة لا یوقف مسار الدعوى العمومیة، على اعتبار أنھ لیس خصما في موضوع 
الدعوى، لأنھا تتعلقّ باقتضاء الحق العام و ھو من اختصاص النیابة العامة، ذلك أن 

 المصلحة العامة للمجتمع أولى في الحمایة من المصلحة الخاصة للمضرور.

غیر أنھ مع ذلك، و في إطار الجرائم المرتبطة غالبا بالأسرة، ارتأى المشرع أن یغلبّ المصلحة 
الخاصة للأسرة على حساب المصلحة العامة للمجتمع بأن جعل شكوى المضرور من الجریمة 

شخصیا مناطا و شرطا لازما للمتابعة، بل و جعل من سحب الشكوى في ھذه الجرائم یضح حدا 
للمتابعة الجزائیة في حق المتھم. إذا في ھذه الحالة تعتبر الشكوى كقید لضبط سلطة النیابة في 

المتابعة، و من أمثلة الجرائم التي تعتبر شكوى الضحیة فیھا شرطا لازما للمتابعة؛ ترك الأسرة، 
عدم تسدید النفقة، عدم تسلیم المحضون إلى متوليّ الحضانة، جریمة الزنا... ففي مثل ھذه 

الجرائم، و متى تقدّم المضرور بشكواه تباشر النیابة إجراءات المتابعة الجزائیة في حق المتھم، 
 و بمجرّد عدول المشتكي و سحب شكواه تنقضي الدعوى العمومیة بھذا السحب.

 02-15تنفیذ اتفاق الوساطة: و ھو إجراء استحدثھ المشرع الجزائري بمقتضى الأمر  -2
 كطریق خاص لانقضاء الدعوى العمومیة.

و یقصد بالوساطة اتفاق المضرور من الجریمة و المشتكى منھ بناء على طلب أحدھما أو من  -3
وكیل الجمھوریة، على وضع حد للخصومة القائمة بینھما عوض السیر في إجراءات 

المتابعة، بمعنى أنھا حل بدیل عن المتابعة. و الوساطة بھذا المدلول ھي اتفاق مكتوب بین 
الضحیة و المشتكى منھ، یتضمن على الأخص؛ أسماء الأطراف و بیان ھویاتھم، بیان موجز 
للوقائع، مضمون الاتفاق، و آجال تنفیذه. یؤرخ الاتفاق و یوقّع علیھ كل من الأطراف ووكیل 

 الجمھوریة و كاتب الضبط، و یجوز لكل طرف أن یستعین بمحام عند الاتفاق.



یتضمّن الاتفاق عموما جبر الضرر الذي أصاب الضحیة، و الذي غالبا ما یكون تعویضا 
مادیا أو عینیا، و على العموم أي اتفاق آخر یجیزه القانون وفقا للقواعد العامة المقررة 

 للاتفاق في قواعد القانون المدني.
 37و الوساطة جائزة في جمیع المخالفات، و في الجنح المحدّدة حصرا بمقتضى المادة 

 ق.إ.ج (كجرائم السب و القذف و الاعتداء على الحیاة الخاصة و التھدید و الوشایة 2مكرر
 الكاذبة...)، و ھي غیر جائزة في مواد الجنایات.

و بحلول أجل التنفیذ ینفّذ اتفاق الوساطة بذات الطرق التي تنفّذ بھا السندات التنفیذیة، أي عن 
طریق المحضر القضائي، غیر أنھ إذا امتنع المشتكى منھ عمدا عن التنفیذ تقوم في مواجھتھ 

جریمة أخرى جدیدة علاوة عن الجریمة الأولى التي كانت محلا لاتفاق الوساطة، یطلق 
علیھا جریمة الإمتناع العمد عن تنفیذ اتفاق الوساطة و ھي جنحة قد تصل عقوبتھا إلى ثلاث 

 سنوات حبسا.

 


